
“حظــــــر النــــــشر” في الأردن بين الحــــــق في
المعلومات والمصلحة الوطنية

, أغسطس  | كتبه رائد رمان

تكررت قرارات حظر النشر تحت طائلة المسؤولية الصادرة عن نيابة محكمة أمن الدولة لعدد من
القضايا والملفات الساخنة التي شغلت الرأي العام على الساحة المحلية لحين الانتهاء من مجريات

التحقيقات بحجة الحفاظ على سريتها والحفاظ على المصلحة الوطنية العامة.

الأمـر الـذي أرغـم وسائـل الإعلام بكـل أنواعهـا، وحـتى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي علـى التوقـف عـن
متابعة مجريات تلك القضايا والملفات التي يترقب نتائجها الشا، في الوقت الذي تثير فيه القرارات
التي تحظر نشر الأخبار تساؤلات عن حقيقة وهدف هذه القرارات، وهل فعلا تأتي في سياق المصلحة
العامة والوطنية، أم هي طريقة لتقييد حرية الإعلام الذي شهد مؤخراً تعديلات لقانون المطبوعات

والنشر وقانون الجرائم الإلكترونية، والتي زادت من معناته.

بناء على ذلك ثمة أصوات ترفض هذه التعليمات العسكرية، وتعتبرها بمثابة الاعتداء الصا على
يــة الإعلام خاصــة وأن حــق النــشر والحصــول علــى المعلومــة حــق دســتوري لأي مــواطن وأن أي حر

اعتداء عليه يعتبر انتهاك يجب وقفه.
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وفي أبرز تلك القضايا التي صدر فيها قرارا بحظر النشر، نستذكر قضية حادثة اختطاف الطيار معاذ
يــا وجمانــة الكساســبة مــن قبــل تنظيــم داعــش، وطــالت القــرارات أيضــا قضيــة انتحــار الشقيقتين ثر

السلطي نهاية العام الماضي من أعلى سطح عمارة مهجورة في إحدى ضواحي العاصمة عمان.

كما أعقب ذلك قرار مماثل مطلع آذار/مارس العام الحالي بحظر نشر أي أخبار تتعلق بمداهمات إربد
التي أسفرت عن مقتل الرائد راشد الزيود ومقتل سبعة من عناصر داعش واعتقال  منهم.

وكــان آخــر قــرارات حظــر النــشر مــا صــدر حــول اســتهداف مكتــب مخــابرات البقعــة الــتي أودى بحيــاة
خمسة من مرتبات الجهاز، واعتقال منفذ الهجوم، وغيرها من القضايا.

بيــد أن القضيــة لهــا بعــد آخــر، فالصــحفي الــذي ينشــط ويجتهــد في جمــع معلومــات حصريــة حــول
القضية بهدف نشرها أمام الرأي العام لقرائتها والاطلاع عليها، يتفاجأ أثناء ذلك بصدور قرار حظر

النشر، الأمر الذي معه يذهب جهده وتعبه سدى من غير فائدة.

صحفيون: حظر النشر خيبة أمل لنا

في هــذا الصــدد، رأى الزميــل الصــحفي علاء علان أن الصــحفي المجــد والمجتهــد دائمــا مــا يســعى إلى
متابعة الخبر وما وراءه والحصول على المعلومات الجديدة الحصرية التي تضيف قيمة نوعية للقارئ
وللســجل المهــني للصــحفي ذاتــه، وعليــه فــإن حظــر النــشر يخلــق لــدى الصــحفي شعــور بالخيبــة بعــد

التعب وجمع المعلومات وتفريغها.

ــر ي ــه “ســبق وأن قمــت بإعــداد تقر وقــال علان الــذي يعمــل صــحفيا في صــحيفة الأنبــاط اليوميــة إن
للصحيفة عن حادثة شغلت الرأي العام وبعد انتهائي من العمل صدر قرار بمنع النشر وعلى إثر ذلك

لم تر المادة طريقها للقارئ، وهو أمر مؤسف ومحزن بالنسبة للصحفي والوسيلة التي يعمل فيها”.

وفي إجابته على تساؤل إن كان قرار حظر النشر يعتبر بمثابة الاعتداء الصا على حرية الإعلام خاصة
وأن حــق النــشر والحصــول علــى المعلومــة حــق دســتوري وأن أي اعتــداء عليــه يعتــبر انتهــاك يتــوجب
توقفه؟، أجاب علان بقوله “بالطبع حق الحصول على المعلومة هو حق دستوري والمعلومة الواضحة
المبكــرة مــن قبــل الجهــات الرســمية هــي الحصانــة الوحيــدة للمجتمــع مــن الشائعــات خاصــة في ظــل
ــل التواصــل الاجتمــاعي الــتي لا تعــرف حظــرا في النــشر ويصــعب ــة وانتشــار وسائ ــورة التكنولوجي الث

السيطرة عليها بشكل كامل كوننا نعيش في فضاء مفتوح”.

وأردف الزميل علان قائلا “أرى في النهاية أنه يتوجب على الصحفي مراعاة المصلحة العامة في المقابل،
بحيـث يجـب عليـه تـوفير المعلومـة الرسـمية والروايـة الشافيـة الصـحيحة لأي حـدث أو قضيـة تشغـل

الرأي العام”.

“رايتس ووتش”: التهم الموجهة لصحفيين خضعت لمزاج أحكام فضفاضة

 يشــار إلى أن منظمــة هيــومن رايتــس ووتــش الأميركيــة، انتقــدت في تقريرهــا الســنوي للعــام 



ممارسة السلطات الأردنية التضييق على الحريات خاصة المتعلق بحرية الإعلام، وذلك عبر الاعتقال
وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن  صحافيين وكتاب وفقاً لقانون المطبوعات والنشر المعدل للعام

 ، وأحيانا بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي وسع من تعريف مفهوم الإرهاب.

وبحسب التقرير فإن الحكومة فوتت فرصاً للإصلاح إضافة إلى تقليص حرية التعبير عقب اعتقالات
طــالت نشطــاء وصــحافيين ومعــارضين لســياسة الدولــة والحكومــة، ووجهــت لهــم تهمــا خضعــت

غالبيتها لمزاج أحكام فضفاضة وغامضة.

ير المنظمة الأممية أنه “ينبغي ألا تترجم المخاوف الأمنية الأردنية على الصحفيين والمعارضين ورأى تقر
والنشطــاء بوصــفهم يشكلــون تهديــدا أمنيــا لمجــرد التعــبير الســلمي”، في الــوقت الــذي طــالب فيــه
“بمراجعة قانوني مكافحة الإرهاب والعقوبات للتخلص من الصياغة الغامضة المستخدمة للحد من

الخطاب السلمي”.

وبمواصلة استطلاع آراء الزملاء الصحفيين في قضية حظر النشر، تحدث الزميل حمزة أبو رمان قائلا
“باعتقادي أن حجب المعلومة في بعض الأحيان قد يكون مبرر، ومثال على ذلك حادثة حرق الطيار
يــة سربــت معلومــة تتعلــق بتســليمه الشهيــد معــاذ الكساســبة حيــث حــدث أن إحــدى المواقــع الإخبار
واستبداله بالإرهابية ساجدة الريشاوي، بينما كان الشا الأردني يشتعل جراء تناثر المعلومات غير

الصحيحة التي من شأنها أن تخلق حالة من البلبلة والتوتر”.

لكن الزميل استدرك بقوله “حجب المعلومات وحظرها من قبل الجهات القضائية بشكل عام، لا
يمكن تعميمها واعتمادها قاعدة في ذلك”.

وقال أبو رمان الذي يعمل صحفيا في موقع خبرني إن “مواقع التواصل الاجتماعي قزمت من الدور
الرقابي الذي قد يؤثر سلبا على وضع المواطن من حيث حصوله على صورة الأخبار الهامة والعاجلة،
ومثال على ذلك حادثة استشهاد أفراد مخابرات البقعة، إذ تداول النشطاء صورا للجاني على أوسع

نطاق وكانت المعلومة متاحة للجميع وبالتالي قرار الحظر لم يؤثر على وصولها للقارئ”.

يـة السـلبي في تضليـل القـارئ ونـشر أخبـار غـير صـحيحة، الأمـر الـذي أمـا عـن دور بعـض المواقـع الإخبار
يدفع الجهات القضائية إلى إصدار قرار حظر النشر، فقد اعتبر الزميل أبو رمان أن ذلك يعتبر حالات
فردية ولكن هذا لا يمنع من تقنين عمل هذه المواقع، بحيث لا تؤثر على حقوق الإنسان من حيث

ياته العامة”. حصوله على المعلومة ومنحه حر

يات خبراء ومشرعون: الحظر لا يتعارض مع الحر

يــر الســنوي الحــادي عــشر حــول حالــة حقــوق الإنســان لعــام ، فــإن تعميــم هيئــة وطبقــا للتقر
الإعلام المرئي والمسموع الموجه إلى محطات البث الفضائي والإذاعي المرخصة ومحطات البث الفضائي
والإذاعي المعتمدة والمواقع الإلكترونية بعدم نشر وتداول أي من الأخبار أو المعلومات المتعلقة بشؤون
يــة الأمــن العــام، الأمــن العــام ومنتســبيه إلا بطلــب مبــاشر وصريــح مــن المصــادر المســؤولة في مدير
والامتناع عن قبول ونشر أي من المقالات والتعليقات إلا في نطاق المعلومات والأخبار المنشورة بصورة



مشروعـة، ودون المسـاس أو التعـرض لهيبـة الأمـن العـام ومنتسـبيه بـأي صـورة، سـواء مبـاشرة أو غـير
 ل، مــن قــانون هيئــة الإعلام المــرئي والمســموع رقــم/ مبــاشرة، وذلــك اســتنادا إلى أحكــام المــادة
لسـنة م والمـادة () مـن قـانون المطبوعـات والنـشر رقـم () لسـنة م وتعـديلاته، وذلـك
تحت طائلة المسؤولية القانونية، يكرس مفهوم الرقابة الذاتية لدى الكُتّاب والصحفيين والإعلاميين

والقراء أصحاب التعليقات، ما يحدّ في النهاية من حرية الرأي والتعبير.

يــات علــى قانونيــة حظــر النــشر كونهــا مــن نــاحيتهم، يجمــع خــبراء التشريعــات الإعلاميــة ومحــامو الحر
تنفيذا لأحكام قضائية لا تتعارض مع حق الجمهور في الإطلاع والمعرفة.

الباحث القانوني مؤيد المجالي يشير في هذا الموضوع إلى أن مواقع إلكترونية تنشر معلومات في القضايا
الحساسة التي تشغل الرأي العام دون التحقق من صحتها.

وقــال المجــالي  “قــانون المطبوعــات والنــشر في المــادة  الفقــرة الأولى تحظــر نــشر معلومــات عــن أي
تحقيق قائم فالأصل الحظر”.

ورأى المجالي أن نشر الأخبار المتعلقة في مرحلة التحقيق يتسبب في إعاقة سير العدالة”، مشيرا إلى أن
“المادة  من قانون المطبوعات والنشر تجعل من التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في القضايا
سريا، حيث لا تملك الجهات القضائية إلا أن تمنع النشر حفاظا على حقوق المتهمين والخشية من

ضياع الأدلة وحماية الشهود”.

أما المحامي محمد قطيشات فلا يرى وجود تعارض ما بين حق الجمهور في المعرفة وبين الحفاظ على
يــه النيابــة العامــة؛ إذ إن ســير العدالــة وحقــوق المتهمين وحمايــة الشهــود سريــة التحقيــق الــذي تجر
والأدلــة أولى بالرعايــة مــن حــق الجمهــور في المعرفــة والإطلاع وفقــا للمعــايير الدوليــة لحقــوق الإنســان

وأحكام الدستور.

وقال قطيشات في دراسة له أنه “منذ انتهاء التحقيق يغدو من حق وسائل الإعلام نشر كل ما يتعلق
بالمحاكمات أمرا واقعا، إذ إن المحاكمات علنية من حيث الأصل وبالتالي يتمكن الجمهور من معرفة

تفاصيل تلك القضايا.

ويخلص قطيشات إلى القول إن “منع وسائل الإعلام من نشر التحقيقات أو تحقيقات النيابة العامة
ليس منعا مطلقا بل هو تأخير لهذا الحق إلى حق آخر أولى بالرعاية”.

المصدر: أردن الإخبارية
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